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إطار العمل:

· النهوض بالاتفاقية المشتركة والتعاون استيفاءً لإتفاقية حقوق الطفل
· البناء على خلفية الخبرة المكتسبة والتقدم الذي تم احرازه خلال فترة تنفيذ برنامج التعاون السابق

· الدخول في مرحلة تعاون جديدة خلال الفترة من 2007-2009م
· الإعلان عن أن هذه المسؤوليات سيتم الوفاء بها في إطار التعاون الوثيق
عليه تم الاتفاق على ما يلي:

الجزء (1): أسس العلاقة
الجزء (2): الوضع الحالي للطفل في قطر
الديموغرافيا: من بين تعداد سكاني بلغ 777.000 نسمة في 2004م (30٪ مواطناً قطرياً و70٪ من غير القطريين في 1997م)، فإن نحو 200.00، أي 26٪، دون الثامنة عشر من العمر. يعيش 92٪ من السكان في المناطق الحضرية. ونظراً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في العقود الماضية، فقد تراجع معدل الخصوبة إلى 2.9 للمرأة في عام 2004م.

الوضع الاقتصادي الاجتماعي: على الرغم من عدم توفر إحصائيات حديثة من البنك الدولي بشأن نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي، إلا أن آخر رقم، وهو 12.000 دولار أمريكي للفرد في السنة، يضع قطر في موقع عالٍ وفقاً للمقارنة الإقليمية. ويشكل النفط والغاز 55٪ من إجمالي الناتج القومي ونحو 70٪ من عائدات الحكومة. وتعزي الإنجازات التي تحققت في القطاعين الاقتصادي والاجتماعي إلى دخل النفط والغاز بشكل أساسي. ولا يوجد فقر مدقع؛ كما بلغ متوسط انفاق الفرد بين الشرائح الأكثر فقراً من بين غير القطريين 3.8 دولار في اليوم وفقاً لمسح للأسر والمصروفات. حسب مؤشر التنمية البشرية الخاص ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الخاص، تحتل قطر المرتبة 47 من بين 177 دولة، وتأتي في المرتبة الثالثة من بين 22 دولة عربية.
التشريعات والسياسات المتعلقة بالطفل: تقوم القوانين على الشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد العربية. وقد صادقت قطر في 1995م على إتفاقية حقوق الطفل، وهي بالتالي ملزمةٌ بغعطاء أولوية قصوى لحقوق الطفل. وتم إنشاء مجلس أعلى لشؤون الأسرة في 1998م للتأكد من أن قطر تلتزم بإتفاقية حقوق الطفل. وحققت قطر تطورات ضخمة في توفير الرعاية الاجتماعية للأطفال خلال العقود الأربعة الأخيرة. بيد أن لجنة حقوق الطفل، في ملاحظاتها الختامية الصادرة في نوفمبر 2001م، أوصت قطر بإجراء مراجعة شاملة لقوانينها المحلية، بما في ذلك الإجراءات الإدارية ولوائح الاجراءات القضائية. ويتمثل الهدف من هذه العملية في التأكد من انسجامها مع المقاييس الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها إتفاقية حقوق الطفل، وأنها مقبولة لعامة الجمهور. كما ابدت اللجنة قلقاً حيال التباينات في حق الحصول على خدمات الصحة  والتعليم من جانب الطفال الذين يعيشون في المناطق القروية والأطفال الأجانب. 

البقاء: حققت دولة قطر تطورات ضخمة فيما يتعلق بصحة الطفل خلال العقود الأخيرة. إذ تراجع معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر من 140 حالة في الألف في 1960م إلى 21 حالة في الألف بحلول 2004م. أما معدل وفيات الأمهات، وعلى الرغم من صعوبة قياسه بسبب عدم رصده، لكنه منخفض جداً وفي حدود 10 حالات في كل 100 ألف مولود حي، مما يعادل أقل من 5 وفيات أمهات في السنة. وتزيد هذه المعدلات خارج مدينتي الدوحة والريان حيث يمكن أن يعزى ذلك إلى أن المرأة في القرى، بما في ذلك المرأة البدوية، أقل استخداماً للأساليب الحديثة في تربية الطفل. إن 99٪ من حالات الولادة يتم الإشراف عليها من قبل مختصين. كما وصلت تغطية تطعيم الأطفال إلى 95٪ أو أكثر لكافة التطعيمات.
إن التغطية العالية للخدمات الصحية للأم والطفل في المستشفيات، إلى جانب حملات التوعية العامة، قد أسهمت في هذه المعدلات المتدنية. وتتاح الخدمات لغير القطريين حتى سن معينة. وفيما يتعلق بأسباب الوفاة والاصابات والحوادث، فقد شهدت قطر تحولاً في هذا المجال إذ تنامي عدد الوفيات والاصابات من جراء الأمراض والحوادث المرتبطة بأنماط الحياة. وكشفت دراسة أجريت في 1996م أن 50.000 طفل دون سن الخامسة عشرة يراجعون وحدة الحوادث والطواريء، من بينهم 28٪ مراجعاً بسبب حادث أو اصابة؛ علماً بأن الأطفال بين 6-14 سنة هم الأكثر عرضةً للحوادث. وتقع 74٪ من حالات الوفاة جراء حوادث المرور. 
مواكبة لهذا التحول الصحي، فإن سوء التغذية والسمنة يوجدان معاً في قطر، الأمر الذي يشير إلى سوء ممارسات التغذية. وعلى امتداد الخمسة عشرة سنة الماضية، كان معدل الأطفال الذين يولدون بوزن ناقص يتذبذب حول 8.4٪، وهو الرقم الذي تم تسجيله كذلك في 2004م. وليس من ثمة تحديث لأرقام لمعدلات سوء التغذية الأخرى، مثل الهزال والضمور، إلاّ أن أحدث المعدلات تعتبر متدنية سواء في ضوء المقارنة الدولية أو مقارنةً بدول الخليج الأخرى، باستثناء البحرين. وعلى العكس، فإن قطر، وكذلك الكويت، تتسم بأعلى مستويات الرضاعة الطبيعية من بين كافة دول الشرق الأوسط. ووفقاً لمسح صحة الأسرة في الخليج لعام 1996م، فإن 12٪ من الأطفال تغذوا بالكامل على الرضاعة الطبيعية خلال سالثلاثة أشهر الأولى من حياتهم لكن مع نسب أعلى نسبياً من التغذية المكملة فيما بعد.  ويلاحظ أن معدلات التغذية الطبيعية بالكامل تزيد كلما قل التعليم، بينما بدائل حليب الأم تصبح أكثر شيوعاً في أوساط النساء العاملات.
هناك قدر ضئيل من الاحصائيات حول الصحة المراهقين وحياتهم الجنسية والانجابية أو حول مرض وفيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) في قطر. وفي الوقت الذي تساهم فيه الثقافة والتقاليد المحلية بكل تأكيد في تدني مستوى الإصابة بالإيدز، فإن الافتقار إلى الاحصائيات إلى جانب ارتفاع عدد العمالة المهاجرة تعتبر مثاراً للاهتمام. ومن خلال اللجنة الطبية يتم فحص فيروس الإيدز لدى العمالة المهاجرة. وتب\ى لجنة حقوق الطفل قلقاً حيال وصول المراهقين والخادمات إلى خدمات الصحة الانجابية وخدمات الاستشارة النفسية الاجتماعية.
التنمية: يعتبر التعليم مجانياً وإلزامياً لكل الأطفال بين الصف الأول إلى التاسع أو لحين وصول عمر 18 سنة. وهناك أعداد محدودة جداً من مراكز التعليم المبكر، كما أن 2٪ فقط من الأطفال يمرون بمرحلة الحضانة. وينتج ذلك من العدد القليل للأمهات العاملات وتوفر الخادمات الأجنبيات، إلى جانب انعدام مقاييس تتعلق بدور الحضانة، وذلك حسبما يدل تحليل الوضع الراهن. لقد بدأت عملية توسيع نظام رياض الأطفال قبل عقد من السنوات. إذ إن 30٪ من الأطفال المؤهلين قد درسوا برياض أطفال في 2001م. يرجع تدني معدلات الالتحاق إلى أسباب ثقافية واجتماعية ومؤسسية وفقاً لتحليل الوضع الراهن. ولا شك أن المربيات والخادمات الأجنبيات قد أثار الاهتمام بشأن تأثيرهن على قدرات الطفل اللغوية والقضايا الأخرى في تنشئة الطفل.
إن إجمالي معدل الالتحاق بالمدراس الإبتدائية يتجاوز 100٪ للبنين والبنات على السواء؛ بينما يبلغ معدل صافي الالتحاق نحو 95٪ للبنين والبنات أيضاً. ويستطيع 94٪ من الملتحقين بالمرحلة الإبتدائية وصول الصف الخامس. أما إجمالي معدل الالتحاق بالمدراس الثانوية فهو 92٪ للبنين و96٪ للبنات؛ فيما يعتبر صافي معدل الالتحاق بنفس المرحلة 80٪ للبنين و85٪ للبنات. وهناك قصور في المعلومات سحول إنجازات التعليم. وفي المقابل، نجد أن لجنة حقوق الطفل قد أعربت عن القلق بأن نظام التعليم العام لا يرتكز على الطفل، إذ ظل يؤكد على التعليم بالاستظهار بدلاً من تنمية مهارات التحليل لدى الطفل. كذلك أبدت اللجنة اهتمامها أن المناهج لا تتضمن صراحةً تطوير واحترام حقوق الإنسان.
المشاركة: عكفت وزارة التربية والتعليم على إنشاء اتحادات الآباء تشجيعاً لهم على المساعدة في حل المشاكل النفسية الاجتماعية، وكذلك أنشئت مجالس الطلاب بهدف زيادة مشاركتهم في المواضيع المدرسية. هناك قدر ضئيل من مشاركة الأطفال في الإعلام؛ وعلى الرغم من المعدلات المرتفعة لمشاهدة التلفزيون، إلاّ أن هناك القليل من البرامج ذات الشأن التي يعدها ويقدمها الأطفال. وتبدلدى لجنة إتفاقية حقوق الطفل اهتماماً بأن التوجهات التقليدية إزاء الطفل والتي ربما تحد من احترام آرائهم، لا سيما في الأسرة والمدرسة.

الحماية: تتناول تقارير الشرطة في الفترة من 1999-2001م عدداً من الحوادث التي طالت الأطفال جراء اهمال الآباء. وحسبما أورد تحليل الوضع الراهن، هناك مؤشرات على حدوث عنف ضد الطفل في المنزل والمدرسة والمجتمع. وعلاوةً على ذلك، ففي 1999م و2000م تم تسجيل 50 طفل كضحايا للاستغلال الجنسي وسوء المعاملة. وكان الضحايا بين سنتين إلى خمسة عشرة سنة من العمر، وهم قطريون وأجانب على السواء. بيد أنه، وعلى وجه العموم، هناك قصور في الاحصائيات والدراسات والبحوث في مجال سوء معاملة الطفل وتجاهله.
كما أن هناك قصور في المعلومات حول عمالة الأطفال في قطاعي الزراعة والعمل المنزلي. وإضافة إلى ذلك، أثارت لجنة حقوق الطفل الاهتمام بموضوع الاتجار بالطفل بغية استغلاله في سباقات الهجن. وفيما يتعلق بالأطفال الذين ينتهكون القانون، فقد أنشئت محاكم خاصة. بيد أن لجنة حقوق الطفل تبدي اهتماماً بأن الأطفال دون الثامنة عشر من العمر ربما تتم محاكمتهم عن الجرائم بنفس طريقة معاملة الكبار، مع تعرضهم لنفس العقوبات التي تطال الكبار.
تقارير لجنة حقوق الطفل: أبرزت لجنة حقوق الطفل، من بين أمور عديدة، حاجة حكومة دولة قطر إلى: بلورة آلية لجمع وتحليل المعلومات بصورة نظامية حول الأطفال بالمناطق التي تشملها إتفاقية حقوق الطفل؛ بما في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً بغرض تحليل أثر المخصصات المالية على تنفيذ حقوق الطفل بها، وللحرص على إتباع منهجاً متسقاً يشارك فيه المجتمع المدني في تنفيذ لجنة إتفاقية حقوق الطفل، وبغرض ضمان نشر وتوزيع لجنة إتفاقية حقوق الطفل، ولضمان حصول المراهقين على معلومات عن الصحة الإنجابية وحصولهم على الخدمات الاستشارية السرية الحساسة المتعلقة بالطفل.

الجزء (3): التعاون السابق والدورس المستفادة

النتائج الرئيسية المتحققة

في غضون ربع القرن الأخير، شهدت الشراكة بين اليونيسف ودولة قطر تحولاً من الدعم المباشر لتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية إلى استراتيجيات برنامج يقوم على المشورة حول السياسات وتطوير القدرات ورصد حقوق الطفل. وفي المقابل، توسعت الشراكة لتشمل جهود مشتركة تهدف إلى تحسين وضع الأطفال خارج نطاق دولة قطر. حدث ذلك مواكبةً لما شهدته دولة قطر من تحول كبير في تقديم الخدمات للأطفال حسبما يستدل على ذلك من تدني مستويات وفيات الأطفال. ومن هذا المنطلق، فإن برنامج التعاون بين اليونيسف ودولة قطر للفترة 2004-2006م يركز على ثلاثة برامج: المناصرة والحشد والرصد حيال إتفاقية حقوق الطفل؛ رعاية الطفولة المبكرة؛ وتنمية ومشاركة الشباب.
استجابةً للملاحظات النهائية للجنة حقوق الطفل، قامت اليونيسف بتقديم الخبرة الفنية إلى للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بغية تمكينها من صياغة خطة عمل وطنية للطفولة. وإلى جانب المساعدة الاستشارية التي تلقتها الدولة من قبل اليونيسف، عكفت اليونيسف أيضاً على الحث الجهود ليس فقط لإعداد الإستراتيجية الوطنية للطفل فحسب، بل قدمت أيضاً خطة عمل تنفيذية سارية المفعول حتى عام 2010م. (فضلاً، تحديث التاريخ). وفي عام 2005م، استضافت دولة قطر حلقة عمل مدتها ثلاث أيامٍٍٍٍٍٍٍِِ تمحورت حول وضع التوصيات الختامية للجنة إتفاقية حقوق الطفل موقع التنفيذ حيث كان ذلك ي شهر يونيو 2005م. وقد عقدت حلقة العمل من قبل المفوضية السامية للاجئين المنبثقة عن الأمم المتحدة وشارك فيها نحو 20 من الأشخاص من دول الخليج.

الدروس المستفادة
الجزء (4): البرنامج المقترح

نتائج واستراتيجيات البرنامج القطري
يتمثل الهدف النهائي من برنامج التعاون للفترة من 2007-2009 في دعم دولة قطر بما يكفل التأكد من أن الأطفال وصغار السن، بما فيهم الفئات الأكثر ضعفاً وتهميشاً، يحظون بكامل حقوقهم. وتشمل النتائج الاستراتيجية المزمع تحقيقها بنهاية 2009م كل من: (أ) استفادة الأطفال وصغار السن من قوانين وسياسات مطورة تقوم على إتفاقية حقوق الطفل ويؤثرون هم أنفسهم في بلورتها؛ (ب) حصول الأطفال وصغار السن على رعاية رفيعة الجودة وفرص تعليم تمكنهم من النمو تحقيقاً لقدراتهم الكامنة، مع التمتع بحياة صحية مفعمة بالنشاط؛ (ج) تمتع الأطفال، وخاصةً الأكثر ضعفاً وتهميشاً، بحماية أفضل من العنف والاستغلال وسوء المعاملة.
تنصب الاستراتيجيات الرئيسية للبرنامج في منهج قوامه حقوق الإنسان. وعلى ضوء انجازات قطر في العقود الماضية، سيواصل البرنامج التركيز على الحشد والتأييد وبناء القدرات وسوف يقتصر على ثمة مبادرات رئيسية في المجالات الاستراتيجية. سيسعى البرنامج إلى الاستغلال الأقصى لمكانة اليونيسف المميزة في مجال الحشد والتأييد وذلك لإدراج المواضيع الرئيسية في صميم جدول الأعمال. من المقرر أن يعمل اليونيسف بصورة أساسية على مساندة عملية بناء القدرات على المستوى المركزي مع التركيز خصيصاً على المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بقطر وتعزيز الشراكة معه. وسيكفل المنهج متعدد القطاعات تحقيق منظور شمولي محوره الطفل. وبناءً على الدروس المستفادة، سيتم دعم مبادرات آنية ومبتكرة في مجال حماية الطفل تكون ملائمة للتطبيق على أوسع نطاق. كما سيتم الارتقاء بتبادل أفضل الممارسات بين دول الخليج والاستعانة بها لإبراز النتائج المتحققة من تلك المبادرات المبتكرة. أيضاً سيتم النهوض بالرصد واستحداث المعارف من أجل فهم أفضل لطبيعة وحجم المشاكل التي تواجه الطفل بدولة قطر.
ستواصل اليونيسف بناء الشراكات مع الحكومة وصناديق التنمية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية بغية استنفار الموارد من أجل الطفل في دولة قطر وفي الأماكن الأخرى. وتأسيساً على الدروس المستفادة، سوف تكرس اليونيسف نفسها لبلورة برامج ذات جودة رفيعة لصالح الأطفال القطريين، إلى جانب تعزيز التحالفات واستنفار الاعتمادات للأطفال الأكثر ضعفاً وتهميشاً في أنحاء العالم قاطبة.
هيكل البرنامج

يشتمل البرنامج القطري على ثلاثة برامج وسبعة مشاريع حسبما هو وضح أدناه:


هيكل البرنامج وأهداف المشاريع
يحدد الجدول التالي تلخيصاً للهيكل التنظيمي والروابط بين البرنامج وأهداف المشاريع.
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	النتائج الاستراتيجية للبرنامج
	المشروع
	بيان ناتج المشروع

	مساندة حكومة قطر لضمان تمتع الأطفال وصغار السن، بما فيهم الأكثر ضعفاً وتهميشاً، بكامل حقوقهم  
	الحشد والسياسات والشراكة من أجل حقوق الطفل
	استفادة الأطفال وصغار السن من قوانين وسياسات محسنة تقوم على إتفاقية حقوق الطفل ويؤثرون هم أنفسهم فيها
	دعم سياسات ومؤسسات إتفاقية حقوق الطفل
	· تعزيز قدرات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
· تحسين التشريعات والسياسات والارشادات في عدد من المجالات الرئيسية انسجاماً مع إتفاقية حقوق الطفل
· تحسين الرصد ونظام التقارير المتعلق بإتفاقية حقوق الطفل
· النهوض بتبني برتوكولات اختيارية ضمن إتفاقية حقوق الطفل

	
	
	
	الحشد والرصد وقاعدة المعلومات المتعلقة بإتفاقية حقوق الطفل
	· إنشاء مرفق دعم برنامج ديف إنفو
· تطوير مجموعة مؤشرات أساسية لحقوق الطفل مخصصة لقطر
· حشد أقوى لتطبيق إتفاقية حقوق الطفل
· زيادة النسبة المئوية من الآباء والمعلمين ممن لديهم معارف أساسية بشأن حقوق الطفل

	
	
	
	المشاركة والشراكات
	· توفر فرص أفضل لمشاركة المراهقين
· تحسين المشاورات مع المراهقين عبر الهياكل القائمة
· زيادة النسبة المئوية من الآباء والمعلمين ومتخذي القرار الذين يستشهدون بعدد من الرسائل الرئيسية المتعلقة بحقوق المراهقين
· زيادة استنفار الموارد من أجل الأطفال عالمياً

	
	رعاية الطفولة المبكرة والتعليم
	حصول الأطفال وصغار على رعاية رفيعة الجودة وفرص تعليم تمكنهم من النمو تحقيقاً لقدراتهم الكامنة، مع التمتع بحياة صحية مفعمة بالنشاط
	تحسين التربية والإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة
	· زيادة النسبة المئوية لمقدمي الرعاية ممن يملكون معرفة دقيقة بثماني من ممارسات الطفولة المبكرة وفقاً لمشروع الإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة
· تبني/تحسين استراتيجيات تراعي تنمية الطفولة المبكرة
· تبني سياسات الرضاعة الطبيعية والتغذية وفقاً لأحدث ارشادات منظمة الصحة العالمية

	
	
	
	مرحلة ما قبل المدرسة وجودة التعليم الأساسي
	· تحسين المقاييس المتعلقة بالتعليم ما قبل المدرسي في قطر
· إجراء دراسة وتطوير استراتيجية لمعالجة عدم الالتحاق بالتعليم الأساسي
· مراجعة مناهج التعليم الأساسي بما فيها ادخال مهارات الحياة والتعليم المدني والنهوض بالمساواة بين الجنسين

	
	
	
	أنماط حياة صحية ومكافحة فيروس الإيدز
	· تحسين قاعدة المعلومات المتصلة بوضع المراهقين وتوجهاتهم وممارساتهم
· زيادة نسبة المراهقين ممن لديهم ألمام دقيق بعدد من الرسائل الرئيسية لمواضيع أنماط الحياة (الإيدز، المخدرات والحوادث، وما إليه)

	
	حماية الطفل
	تمتع الأطفال، وخاصةً الأكثر ضعفاً وتهميشاً، بحماية أفضل من العنف والاستغلال وسوء المعاملة
	الأطفال الأكثر ضعفاً والمهمشين
	· تعزيز القدرات لتقييم وتحليل وتناول الانتهاكات المحددة لحقوق الطفل لدى المؤسسات الرئيسية
· تحسين نظام التقارير وتناول قضايا سوء معاملة الأطفال
· وضع الحد الأدنى من مجموعة مؤشرات انتهاك حقوق الطفل الخاصة بقطر


العلاقة بالأولويات الوطنية وإطار عمل الدعم التنموي للأمم المتحدة
؟؟

العلاقة بالأولويات الدولية
سوف يسهم البرنامج في تحقيق الأهداف التنموية للألفية الجديدة في دولة قطر، ولا يقتصر ذلك على التركيز على الإنجازات الكمية، إنما أيضاً على الجوانب الكيفية، بما فيها الاستدامة من خلال التدابير المناسبة في مجال التشريع والسياسات والتخطيط. إن من شأن هذه الجوانب أن تؤكد مساهمة البرنامج في حماية الأشخاص الأكثر ضعفاً وتقليل معدل وفيات الأطفال وتحقيق التعليم الإبتدائي للجميع والنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، فضلاً عن مكافحة فيروس الإيدز. وفي هذا السياق الكمي، سوف يساهم البرنامج أيضاً في "خطة عمل عالم ملائم للأطفال"، وهي الخطة التي ترمي إلى الارتقاء بأنماط الحياة الصحية وتوفير التعليم رفيع الجودة مع العمل على مكافحة فيروس الإيدز وحماية الطفل من سوء المعاملة والاستغلال والعنف.
سوف يساهم البرنامج في كل جوانب تركيز الخطة الاستراتيجية متوسطة الأجل لليونيسف للفترة من 2006-2009م. بيد أنه، وعلى ضوء الانجازات الكبيرة التي حققتها دولة قطر في سياق تقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية للطفل، فسوف ينصب التركيز على المشورة حول السياسات وإبرام الشراكات حول حقوق الطفل. وفي المقابل، يقتضي الوضع الجيوسياسي لدولة قطر تركيزاً مستمراً على حماية الأطفال من العنف والاستغلال وسوء المعاملة إلى جانب فيروس الإيدز. كما ستتم متابعة الجوانب الكيفية الرئيسية لبقاء وتنمية الأطفال الصغار، إلى جانب التعليم الأساسي والمساواة بين الجنسين.
مكونات البرنامج
البرنامج (1): الحشد والسياسات والشراكة من أجل حقوق الطفل
ملخص موجز:
من المقترح أن يتطرق برنامج الحشد والسياسات والشراكة من أجل حقوق الطفل إلى: (أ) الجوانب المؤسسية؛ (ب) التشريعات والسياسات؛ (ج) أنظمة الرصد وقواعد المعلومات؛ (د) مشاركة المراهقين، وخاصة من الأناث؛ (هـ) الشراكات والحشد من أجل أطفال دولة قطر والأطفال في الأماكن الأخرى. ويتضمن دعم الذي يقدمه اليونيسف المساندة الفنية والتدريب وحلقات العمل والترابط المعرفي ومساندة البحوث المحلية، والمشورة حول السياسات إلى جانب تعبئة الموارد.
تتمثل النتيجة الاستراتيجية لهذا البرنامج في استفادة الأطفال وصغار السن من قوانين وسياسات محسنة تقوم على إتفاقية حقوق الطفل بمشاركتهم في صياغتها.
المشاريع المكونة للبرنامج:

يتكون برنامج الحشد والسياسات والشراكة من أجل حقوق الطفل من ثلاثة مشاريع: (1) مساندة السياسات والدعم المؤسسي؛ (2) الحشد والرصد وقاعدة المعلومات المتعلقة بإتفاقية حقوق الطفل؛ و (3) المشاركة والشراكات.
المشروع 1-1: مساندة السياسات والدعم المؤسسي
بيان النتائج المتوخاة من المشروع:
1- تعزيز قدرات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة 
2- تحسين التشريعات والسياسات والارشادات في عدد من المجالات الرئيسية انسجاماً مع إتفاقية حقوق الطفل
3- تحسين الرصد ونظام التقارير المتعلق بإتفاقية حقوق الطفل
4- النهوض بتبني برتوكولات اختيارية ضمن إتفاقية حقوق الطفل
الأنشطة الرئيسية:
من المقرر أن تقدم اليونيسف المساندة الفنية والتدريب وحلقات العمل والترابط المعرفي حتى يتسنى للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بدولة قطر الاضطلاع بما يلي:
1- رصد الاتجاهات في إطار مؤشرات الطفولة
2- الحشد من أجل الطفل
3- استكمال وتنفيذ خطة العمل الوطنية لدولة قطر بالتأسيس على ما بدء العمل فيه في عام 2004م وما استمر العمل فيه في الفترة: 2005-2006م.
4- العمل على متابعة تبني التشريعات المحلية والسياسات المتسقة مع شروط إتفاقية حقوق الطفل مع التأكيد على تنفيذها
5- إعداد تقارير ورفعها للجنة حقوق الطفل
6- متابعة توصيات اللجنة 
كما ستقوم اليونيسف بتقديم المساندة الفنية لدولة قطر وذلك من أجل:

1- بلورة آلية منفصلة ومستقلة ودائمة، مثل مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان أو هيئة توفيقية، لديها صلاحية رصد وتقييم التقدم الذي يتم إحرازه في تنفيذ إتفاقية حقوق الطفل.

الاستراتيجية:

الحشد وبناء القدرات

الشركاء الرئيسيون:

1- وزارة الشباب والرياضة
2- المجلس الأعلى لشؤون الأسرة 
المشروع 1-2: الحشد والرصد وقاعدة المعلومات المتعلقة بإتفاقية حقوق الطفل
بيان النتائج المتوخاة من المشروع:

1- إنشاء آلية مدعومة من برنامج ديف إنفو (DevInfo)
2- تحديد ووضع مجموعة رئيسية من مؤشرات حقوق الطفل بدولة قطر
3- الحشد الجيد لتنفيذ إتفاقية حقوق الطفل
4- زيادة نسبة الآباء والمعلمين ممن لديهم معارف أساسية حول حقوق الطفل
5- مراجعة وضع ميزانية الدولة من منظور حق الطفل (ميزانية الطفل) بحيث يتم تنفيذها خدمة للحشد لصالح الطفل
الأنشطة الرئيسية:

من المقرر أن تقدم اليونيسف المساندة الفنية والتدريب وحلقات العمل والترابط المعرفي من أجل ما يلي:

1- تنصيب برنامج ديف إنفو (DevInfo)وتدريب المشغلين تأسيساً على الخبرات المستقاة من مجلس التخطيط في سياق قاعدة بيانات متكاملة عن الأسرة
2- الاتفاق حول المجموعة الرئيسية للمؤشرات الخاصة بدولة قطر والمتعلقة بحقوق الطفل بما فيها تلك المطلوبة لإعداد التقارير المرفوعة للجنة إتفاقية حقوق الطفل والاستفادة منها في إعداد تقرير الأهداف التنموية للألفية الجديدة
3- بلورة آليات لرصد التقدم الذي يحرز على صعيد هذه المؤشرات
4- إجراء دراسات ومسوحات محددة من أجل التحديث المستمر لتحليل الوضع الراهن عن الطفل
5- القيام بمراجعة ميزانية الدولة من منظور حقوق الطفل
6- النهوض بالتوعية العامة بين متخذي القرار والقطاع الخاص والمجتمع المدني حيال حقوق الطفل وأهميتها في دولة قطر
7- نشر مبادئ وأحكام إتفاقية حقوق الطفل ورفع تقارير للجنة إتفاقية حقوق الطفل ونشر الملاحظات الختامية للجنة
8- تعزيز الشراكة القائمة مع وسائل الإعلام حول حقوق الطفل
الاستراتيجية:

الحشد وبناء القدرات

الشركاء الرئيسيون:

1- وزارة الشباب والرياضة
2- المجلس الأعلى لشؤون الأسرة 
3- مجلس التخطيط
4- وسائل الإعلام
المشروع 1-3: المشاركة والشراكات
بيان النتائج المتوخاة من المشروع:

1- توفر فرص أفضل لمشاركة المراهقين
2- تحسين المشاورات مع المراهقين عبر الهياكل القائمة
3- زيادة النسبة المئوية من الآباء والمعلمين ومتخذي القرار الذين يستشهدون بعدد من الرسائل الرئيسية المتعلقة بحقوق المراهقين
4- زيادة استنفار الموارد من أجل الأطفال عالمياً
الأنشطة الرئيسية:
يشمل الدعم المقدم من اليونيسف المساندة الفنية والتدريب وحلقات العمل والترابط المعرفي ودعم البحوث المحلية والمشورة حول السياسات إلى جانب استنفار الموارد:
1- الحشد من أجل توفير المزيد من الفرص للمراهقين من البنين والبنات للمشاركة في تطوير مدارسهم ومجتمعاتهم. وسيتم تشجيع مشاركة المراهقين في أحداث التخطيط الوطني والمنتديات الإقليمية ودون الإقليمية إلى جانب وسائل الإعلام
2- الاستفادة من الدروس المستفادة مثل، مجالس الطلاب والتأسيس على الخبرات الإقليمية في الوقت ذاته

3- إجراء حملات توعية عامة تستهدف الآباء والمعلمين ومتخذي القرار وما إليهم بهدف تحسين معارفهم وتوجهاتهم وممارساتهم إزاء المراهقين
4- الحشد من أجل تشريعات وسياسات وإرشادات تهتم بالمراهقين
5- بناء الشراكة مع الشركاء الحاليين والجدد لاستنفار المعرفة والموارد من أجل الطفل داخل وخارج دولة قطر
6- النهوض بمستوى التوعية حيال المواضيع التي تخص الطفل على الصعيدين المحلي والدولي
الاستراتيجية:

الحشد وبناء القدرات

الشركاء الرئيسيون:

1- وزارة الشباب والرياضة
2- المجلس الأعلى لشؤون الأسرة 
3- وسائل الإعلام
4- وزارة التربية والتعليم
5- القطاع الخاص
6- صناديق التنمية
البرنامج (2): رعاية الطفولة المبكرة والتعليم
ملخص موجز:

من المقترح أن يتطرق برنامج رعاية الطفولة المبكرة والتعليم للحاجة إلى تحسين ما يلي: (أ) الممارسات الرئيسية في مجال رعاية الطفل؛ (ب) توفر وجودة التعليم ما قبل المدرسي، وخاصةً للأطفال الأكثر ضعفاً وتهميشاً؛ (ج) جودة التعليم الأساسي؛ (د) انعدام المعلومات حول وضع المراهقين؛ و (هـ)عدم كفاية مهارات الحياة لدى المراهقين. ويشمل الدعم الذي يقدمه اليونيسف تبادل الخبرات بين المبادرات المماثلة في إطار المنطقة، والترابط المعرفي وحملات النهوض بالتوعية العامة والبحوث والمساندة الفنية عبر التدريب وحلقات العمل.

وتتمثل النتيجة الاستراتيجية لهذا البرنامج في حصول الأطفال وصغار السن على رعاية ذات جودة رفيعة وفرص تعلم بحيث يستطيعون النمو تحقيقاً لقدراتهم القصوى الكامنة مع ممارسة حياة صحية.

المشاريع المكونة للبرنامج:

يتكون برنامج رعاية الطفولة المبكرة والتعليم من ثلاثة مشاريع: (1) تحسين التربية والإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة؛ (2) مرحلة ما قبل المدرسة وجودة التعليم الأساسي؛ و (3) أنماط حياة صحية ومكافحة فيروس الإيدز.

المشروع 2-1: تحسين التربية والإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة
بيان النتائج المتوخاة من المشروع:

1- تبني/تحسين استراتيجيات تراعي تنمية الطفولة المبكرة
2- العناية بتأسيس معايير لحضانات الأطفال
3- تبني سياسات الرضاعة الطبيعية والتغذية وفقاً لأحدث ارشادات منظمة الصحة العالمية
الأنشطة الرئيسية:

إن الدعم الذي تقدمه اليونيسف يشمل تبادل الخبرات مع المبادرات المماثلة في إطار المنطقة، والترابط المعرفي وحملات التوعية العامة والبحوث والمساندة الفنية من خلال التدريب وحلقات العمل إلى جانب الحشد في مجالات:
1- الإدارة المتكاملة لمبادرة أمراض الطفولة مع التركيز على وجه الخصوص على الرضاعة الطبيعية كتغذية حصرية وتكميلية والتغذية والمغذيات الدقيقة والنمو النفسي وسوء معاملة الطفل واصابات الأطفال.
2- تحسين التشريعات والسياسات والارشادات والمقاييس الخاصة بمشروع الإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة.
3- تطوير التربية الأفضل وبرنامج تعليم الأبوة
4- مبادرة مستشفيات صديقة الأطفال في قطر
5- عمل برامج توعية حول التغذية الطبيعية للطفل
6- النهوض بالتوعية العامة وتنظيم الحملات الإعلامية التي تستهدف الآباء القطريين إلى جانب مانحي الرعاية الآخرين من أجل زيادة معارفهم وتحسين توجهاتهم وسلوكهم فيما يتصل بممارسات رعاية الطفل
7- تطوير قدرات موظفي الرعاية الاجتماعية في العمل التوعوي للمجتمع. 
الإستراتيجية:

الحشد وبناء القدرات

الشركاء الرئيسيون:

1- وزارة الشباب والرياضة
2- المجلس الأعلى لشؤون الأسرة 
3- وزارة الصحة
4- وسائل الإعلام
المشروع 2-2: مرحلة ما قبل المدرسة وجودة التعليم الأساسي
بيان النتائج المتوخاة من المشروع:
1- تحسين المقاييس المتعلقة بالتعليم ما قبل المدرسي بدولة قطر 
2- مراجعة مناهج التعليم الأساسي بما فيها ادخال مهارات الحياة والتعليم المدني والنهوض بالمساواة بين الجنسين
الأنشطة الرئيسية:

يشمل الدعم الذي تقدمه اليونيسف تبادل الخبرات مع المبادرات المماثلة في إطار المنطقة، والترابط المعرفي وحملات التوعية العامة والبحوث والمساندة الفنية من خلال التدريب وحلقات العمل إلى جانب الحشد في مجالات:

1- استيعاب المجموعات الضعيفة والمهمشة من الأطفال في التعليم ما قبل المدرسي والأساسي، مع التركيز على وجه الخصوص على دمج الأطفال ذوي العاهات في التعليم الأساسي.
2- ترقية جاهزية المدرسة

3- وضع مقاييس للمرحلة ما قبل المدرسية بحيث تنسجم تماماً مع السياق بدولة قطر
4- تطوير مناهج التعليم الأساسي، من ناحية المحتوى والأسلوب، بالاستعانة بالخبرات مثل التعليم العالمي ذي الجودة والتعليم القائم على مهارات الحياة وما إليها
5- تبني تعليم مهارات الحياة والتعليم المدني، بما في ذلك حقوق الإنسان وحقوق الطفل والتعليم الصحي وتجنب الحوادث والاصابات، وما إليه، وتضمينها بمتن مناهج التعليم للمراهقين
6- النهوض بمفهوم مدارس صديقة الأطفال
7- تطوير منهجيات ومقاييس تكفل وترصد إنجازات التعليم
8- العمل على دعم وإسناد الجهود الرامية لتدريب المعلمين
الإستراتيجية:

الحشد وبناء القدرات

الشركاء الرئيسيون:

1- وزارة التربية والتعليم

المشروع 2-3: أنماط الحياة الصحية ومكافحة فيروس الإيدز
بيان النتائج المتوخاة من المشروع:

1- تحسين قاعدة المعلومات المتصلة بوضع المراهقين وتوجهاتهم وممارساتهم

2- زيادة نسبة المراهقين ممن لديهم ألمام دقيق بعدد من الرسائل الرئيسية لمواضيع أنماط الحياة (الإيدز، المخدرات والحوادث، وما إليه)
الأنشطة الرئيسية:
يشمل الدعم الذي تقدمه اليونيسف تبادل الخبرات بين المبادرات المماثلة في إطار المنطقة، والترابط المعرفي وحملات التوعية العامة والبحوث والمساندة الفنية من خلال التدريب وحلقات العمل مع التركيز على:

1- أنشطة المعلومات والتعليم والاتصالات من أجل أنماط حياة أفضل في أوساط المراهقين، بما في ذلك الحد من انتشار فيروس الإيدز، إلى جانب نشر الرسائل المتعلقة بالمخدرات وتجنب الحوادث والاصابات.
2- النهوض ببيئة الوقاية والتمكين.
3- دعم الدراسات والمسوح والبحوث المتعلقة بالمراهقين.
4- توسيع آفاق الشراكات مع وسائل الإعلام وخاصةً التلفزيون مع مشاركة المراهقين والعمل على الارتقاء بمهارات الحياة القائمة على توجهات وسلوك المراهقين.
الاستراتيجية:

الحشد وبناء القدرات

الشركاء الرئيسيون:

1- وزارة الشباب والرياضة
2- المجلس الأعلى لشؤون الأسرة 
3- وزارة الصحة
4- وزارة التربية والتعليم
5- وسائل الإعلام
البرنامج (3): حماية الطفل
ملخص موجز:

من المقترح أن يتطرق برنامج حماية الطفل إلى: انتهاكات حقوق الأطفال الأكثر ضعفاً وتهميشاً. وتشمل مساندة اليونيسف تقديم خبرات دولية وتبادل الخبرات فيما بين المنطقة وخارجها، والتقييم السريع والمساعدة الفنية والتدريب وحلقات العمل إلى جانب الحشد.
وتتمثل النتيجة الاستراتيجية لهذا البرنامج في تقديم حماية أفضل للأطفال، وخاصةً الأكثر ضعفاً وتهميشاً، من العنف والاستغلال وسوء المعاملة.

مكونات المشروع:

يتكون برنامج حماية الطفل من: (1) مشروع الأطفال الأكثر ضعفاً وتهميشاً.
المشروع 3-1: الأطفال الأكثر ضعفاً وتهميشاً
بيان النتائج المتوخاة من المشروع:

1- تعزيز قدرات تقييم وتحليل وتناول الانتهاكات المحددة لحقوق الطفل لدى المؤسسات الرئيسية
2- تحسين نظام التقارير وتناول قضايا سوء معاملة الأطفال
3- تطوير حد أدنى من مجموعة مؤشرات انتهاك حقوق الطفل الخاصة بدولة قطر
4- العمل على إنشاء آلية رصد للوقوف على انتهاكات استغلال الأطفال في سباقات الهجن

الأنشطة الرئيسية:

يشمل الدعم الذي تقدمه اليونيسف تبادل الخبرات مع المبادرات المماثلة في إطار المنطقة، والترابط المعرفي وحملات التوعية العامة والبحوث والمساندة الفنية من خلال التدريب وحلقات العمل إلى جانب الحشد من أجل ما يلي:

1- استحداث القدرة على التقييم السريع لانتهاكات محددة لحقوق الطفل
2- بلورة القدرة على التحليل والاستجابة لانتهاكات محددة لحقوق الطفل
3- استحداث أنظمة انذار مبكر بهدف الحد من انتهاكات محددة لحقوق الطفل
4- تحسين القوانين والسياسات والآليات الرامية إلى التعرف على سوء معاملة الطفل ورفع تقارير عنها تأسيساً على المنجزات السابقة التي تم إحرازها بالمنطقة
5- تطوير أنظمة إحالة تقديم الاستشارة وإعادة تأهيل الأطفال الذين تعرضوا لسوء المعاملة
6- البناء المستمر لقدرات المؤسسات ذات الصلة بالحد من، وتحديد وحماية الأطفال من ضحايا الانتهاكات المحددة لحقوق الطفل
7- تطوير آلية رصد عملية استغلال الطفل في سباقات الهجن
8- تحسين استخدام المشاريع الاستكشافية كطريقة لتعميم الممارسات المثلى على المستوى الوطني
9- الارتقاء بمستوى حملات التوعية العامة بشأن مواضيع مثل سوء معاملة الطفل وعمالة الأطفال والعنف الأسري، وما إليه
الاستراتيجية:
الحشد وبناء القدرات إلى جانب تقديم الخدمات في حالات محددة

الشركاء الرئيسيون:

1- وزارة الشباب والرياضة

2- المجلس الأعلى لشؤون الأسرة 
3- وزارة الصحة
4- وزارة التربية والتعليم
5- وسائل الإعلام
جدول الميزانية الموجزة

	 
	(بآلاف الدولارات الأمريكية)

	البرنامج:
	الموارد العادية
	الموارد الأخرى
	الإجمالي

	(1) الحشد والسياسات والشراكة من أجل حقوق الطفل
	صفر
	300
	300

	(2) رعاية الطفولة المبكرة والتعليم
	صفر
	450
	450

	(3) حماية الطفل
	صفر
	450
	450

	(4) النفقات متعددة القطاعات
	صفر
	300
	300

	     الإجمالي
	صفر
	1.500
	1.500


الجزء (5): استراتيجية الشراكة
الجزء (6): إدارة البرنامج

سوف يضطلع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بدور الجهة الوطنية المنسقة للبرنامج. وسيتم إعداد برنامج عمل مدته ثلاث سنوات وكذلك خطط عمل سنوية تحت إشراف المجلس بالتعاون الوثيق مع الوزارات ذات الصلة. وسيكون متاحاً مراجعة خطط العمل على ضوء عمليات المراجعة والتقييم السنوية وكذلك على ضوء التغييرات التي تطرأ على الأولويات فضلاً عن المستجدات في وضع التمويل. ومن المقترح أن تكون المراجعة السنوية الثانية، المقررة في أواخر 2008م، أن تكون بمثابة مراجعة منتصف المدة إلى جانب الاستفادة من نتيجها كمدخل في عملية إعداد دورة البرنامج التالية التي ستبدأ في 2010م.
الجزء (7): الرصد والتقييم
ستعمل الخطة المتكاملة للرصد والتقييم للفترة من 2007-2009م على تحديد البحوث والدراسات والمسوحات والتقييمات المطلوب إجراؤها طوال فترة البرنامج. وسوف تتضمن خطط الرصد والتقييم السنوية تفاصيل هذه الأعمال. ونظراً لأهمية تطوير قدرات الرصد والتقييم في دولة قطر، فسوف يقدم البرنامج المساندة اللازمة لتعزيز النظام الوطني لرصد وضع الطفل. كما سيتم النهوض ببرنامج ديف إنفو بصفته أداة لمثل هذا الرصد.
الجزء (8): التزامات اليونيسف
إن المجلس التنفيذي لليونيسف قد ألزم المنظمة بالسعي للحصول على التمويل اللازم لدعم البرامج المحددة في خطة عمل البرنامج القطري، والمشار إليها هنا كموارد أخرى، وفي حدود مبلغ يعادل 1.5 مليون دولار أمريكي. يخضع توفر هذه الاعتمادات إلى اهتمام كل من الحكومة وصناديق التنمية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية بالمشاريع المقترحة. وفي هذا الصدد، تلتزم اليونيسف بحشد المساندة في إطار مجتمع المانحين على المستويين المحلي والدولي.
تشتمل التزامات ومقترحات التمويل سالفة الذكر على الاعتمادات التي يتم استلامها استجابةً لنداءات الطواريء، والتي قد تقوم بها الحكومة أو منظومة الأمم المتحدة تلبية لطلب الحكومة.
إن مساندة اليونيسف لتطوير وتنفيذ الأنشطة في إطار خطة عمل البرنامج القطري قد تتضمن الدعم الفني والمساندة المالية وتقديم الإمدادات والمعدات وخدمات المشتروات والنقل والاعتمادات اللازمة للحشد والبحوث والدراسات والاستشارات وتطوير البرنامج والرصد والتقييم وأنشطة التدريب ومساندة الموظفين. ومن الممكن تقديم جزء من مساندة اليونيسف إلى المنظمات غير الحكومية (المجتمع المدني) حسبما يتفق عليه في إطار البرامج المحددة.
تتعهد اليونيسف بتعيين موظفي ومستشاري المشروع للقيام بتطوير البرنامج ودعمه وتقديم المساندة الفنية إلى جانب القيام بأنشطة الرصد والتقييم.

إن اعتمادات اليونيسف، ووفقاً للمراجعات السنوية والتقدم الذي يتم إحرازه في تنفيذ البرنامج، سيتم توزيعها على السنة وحسب خطة عمل البرنامج القطري. وستتم مراجعة هذه الميزانيات وتفصيلها لاحقاً في خطط العمل السنوية. وفي ظل الاتفاق المشترك بين الحكومة واليونيسف، إذا تراجع معدل تنفيذ أي مشروع تراجعاً كبيراً عن التقديرات السنوية، فإن الاعتمادات المالية المقدمة من المانحين دون تحديد لأوجه الصرف في مشاريع محددة من الممكن إعادة تخصيصها للصرف على مشاريع مماثلة من المتوقع أن تتمخض عن مستويات أسرع في التنفيذ.
من المعتزم أن تقوم اليونيسف بالتشاور مع الوزارات والوكالات المعنية للحصول على الدعم النقدي الفوري والإمدادات والمعدات أو الخدمات. وستعمل اليونيسف على إطلاع المسؤولين المعنيين بتحركات السلع من أجل فعالية وسرعة تخليصها وتخزينها وتوزيعها.
سوف تحتفظ اليونيسف، وبالتشاور مع الإدارة الحكومية ذات العلاقة، بالحق في طلب إجراء مراجعة مشتركة لاستخدام السلع المقدمة والتي لم تستخدم للأغراض المحددة في خطة عمل هذا البرنامج وفي خطط العمل السنوية، وذلك لأغراض إعادة برمجة استخدام هذه السلع في إطار هذا البرنامج.
عندما تقوم وكالات الأمم المتحدة الأخرى، خلافاً لليونيسف، بدعم نفس الشريك، فسوف يتم إجراء رصد للبرنامج وتدقيقه مالياَ ومراجعته قانونياً بصورة مشتركة مع وكالات الأمم المتحدة المعنية.

الجزء (9): التزامات الحكومة
[متى وافقت الحكومة]: يجب على الحكومة، عند تنظيم عملية مراجعة دورية للبرنامج وعقد اجتماعات تخطيط، بما في ذلك المراجعات السنوية واجتماعات التخطيط السنوية ومراجعة منتصف المدة، تشجيع وتسهيل مشاركة الجهات المانحة ووكالات الأمم المتحدة وعدد من أعضاء المجلس التنفيذي لليونيسف والوكالات غير الحكومية أو المجتمع المدني، حسبما يكون ملائماً.
ستقوم الحكومة بتوفير كافة الموظفين والمرافق والإمدادات والدعم الفني والاعتمادات، والدعم المستمر وغير المستمر، بما يلزم للبرنامج، باستثناء ما يقدمه اليونيسف و/أو وكالات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات الدولية أو الوكالات الثنائية أو المنظمات غير الحكومية. [استطاعت بعض الدول تحديد القدر الكمي للمساهمات الحكومية. ويجب ذكر أي أهمية متوقعة للمساهمات العينية].
[بالنص]: سوف تدعم الحكومة جهود اليونيسف لاستنفار الاعتمادات المطلوبة لمقابلة المتطلبات المالية لبرنامج التعاون كما سوف تتعاون مع اليونيسف من خلال تشجيع الجهات الحكومية المانحة على اتاحة الاعتمادات المالية المطلوبة لليونيسف لتنفيذ المكونات غير الممولة من البرنامج؛ واقرار جهود اليونيسف في استنفار الاعتمادات اللازمة للبرنامج من القطاع الخاص سواء دولياً أو في دولة قطر؛ وبالموافقة على استلام المساهمات من الأفراد والشركات والمؤسسات في قطر دعماً لهذا البرنامج، وهي أموال ستكون معفاة من الضرائب. [متى كان مناسباً، ينبغي أن يشير النص إلى بطاقة المعايدة وعمليات المنتجات]
من المقرر أن يقوم الشركاء المنفذون باستخدام صيغة تقرير الموافقة المالية وشهادة المصروفات، بما يعكس بنود النشاط في خطة العمل السنوية، وذلك عند طلبهم لفسح الاعتمادات المالية، أو بالحصول على الموافقة بأن اليونيسف ستعوض أو تدفع مباشرة مقابل المصروفات المخططة. وسوف يستخدم الشركاء المنفذون صيغة هذا التقرير لتحديد أوجه استغلالهم للمبالغ النقدية المستلمة.
كما سيقدم الشركاء المنفذون تفاصيل الحسابات وتحديد المسؤولين المخولين بطلب واستلام الموارد. إن الموارد النقدية المستلمة ينبغي استخدامها وفقاً للأنظمة الوطنية المعتمدة والمقاييس الدولية، لا سيما بما يكفل انفاق المبالغ النقدية مقابل الأنشطة المتفق عليها في خطط العمل السنوية، والتأكد من أن التقارير المتعلقة بالاستغلال التام لكل المبالغ النقدية قد تم تقديمها لليونيسف في غضون ستة أشهر من استلامها. [متى لم توافق وكالات الأمم المتحدة على أيٍ من الأنظمة الوطنية، ينبغي سرد النظام المعدل]
لتسهيل عمليات المراجعة المقررة والخاصة، يجب على كل شريك منفذ يخطط لاستلام تحويلات نقدية من اليونيسف تقديم مراجع قانوني محدد، والأشخاص الآخرين الذين تفوضهم الوكالات والشريك للوصول إلى كل السجلات المالية المتضمنة سجلاً بعمليات التحويلات النقدية المتاحة من اليونيسف؛ وكافة المستندات ذات الصلة والموظفين المرتبطين بأداء هيكل الرقابة الداخلية لدى الشريك المنفذ والتي تمت عبرها تلك التحويلات النقدية.
من المقرر رفع نتائج كل مراجعة للشريك المنفذ مع نسخة إلى اليونيسف. إضافةً إلى ذلك، ينبغي على كل شريك منفذ: استلام ومراجعة التقرير الصادر من المراجعين القانونيين؛ تقديم بيان فوري بقبوله أو اعتراضه على أي توصيات من جانب المراجع مقدمة إلى اليونيسف بشأن المبالغ النقدية (وتضاف SAI في حال قيامها بإجراء المراجعة) وذلك على أساس ربع سنوي (أو حسبما يتم الاتفاق عليه محلياً).
وفقاً لاتفاقية التعاون الأساسية، ستكون الحكومة مسؤولة عن فسح واستلام وتخزين وتوزيع وحفظ حسابات الامدادات والمعدات التي تتيحها اليونيسف. وينبغي عدم فرض ضرائب أو رسوم أو جمارك على الامدادات أو المعدات أو الخدمات التي تقدمها اليونيسف بموجب خطة عمل هذا البرنامج القطري. (ومتى كان مناسباً): تعفى اليونيسف أيضاً من ضريبة القيمة المضافة فيما يتعلق بالتوريد المحلي للامدادات أو الخدمات المؤمنة دعماً لبرامج اليونيسف.
أما المساندة المالية المقدمة للسفر والإعاشة والمكافآت الفخرية والنفقات الأخرى، فيجب تحديد معدلاتها وفقاً لتلك المقدمة في القطر، على ألاّ تكون أعلى من تلك السارية لدى منظومة الأمم المتحدة (حسبما نصت على ذلك تعاميم اللجنة الدولية للخدمة المدنية).
ستوافق الحكومة على النشر من خلال شتى الوسائل الإعلامية الوطنية والدولية لنتائج برنامج التعاون والخبرات المكتسبة منه.
تعتبر الحكومة، وفقاً لأحكام اتفاقية التعاون الأساسية، مسؤولةً عن التعامل مع أي دعاوى قد ترفعها أطراف أخرى ضد اليونيسف وموظفيها ومستشاريها ووكلائها. إذ ينبغي عدم تحميل اليونيسف وموظفيها ومستشاريها ووكلائها ثمة مسؤولية عن أي دعاوى ومطالبات تترتب على عملها بموجب هذه الاتفاقية، باستثناء ما يتم الاتفاق عليه بصورة مشتركة بين الحكومة واليونيسف بأن تلك الدعاوى والمطالبات قد نتجت عن اهمال أو سوء تصرف هؤلاء المستشارين أو الوكلاء أو الموظفين.
(إذا اقتضى الأمر): ودون الاخلال بعمومية ما تقدم، تتعهد الحكومة بتأمين أو تعويض اليونيسف عن المسؤولية المدنية بموجب قانون قطر فيما يتصل بسيارات المشروع التي تكون بحوزة الحكومة أو تحت استخدامها.
الجزء (10): الأحكام الأخرى
إن خطة عمل هذا البرنامج القطري (وخطط التشغيل المرفقة به والتي تشكل المجلد الثاني من هذه الاتفاقية) سوف تحل محل خطة التشغيل الرئيسية الموقعة سابقاً (أو خطة عمل البرنامج القطري، إذا كان الأمر كذلك) وتصبح الخطة الحالية سارية المفعول عند توقيعها، إلاّ أنه من المعلوم أنها تغطي أنشطة البرنامج المعتزم تنفيذها خلال الفترة من 1 يناير 2007م إلى 31 ديسمبر 2009م.
يجوز تعديل خطة عمل هذا البرنامج القطري (وخطط التشغيل المرفقة به والتي تشكل المجلد الثاني من هذه الاتفاقية) بموجب الموافقة المشتركة بين الحكومة واليونيسف، وذلك بناءً على نتيجة المرجعات السنوية أو مراجعة منتصف المدة أو بسبب الظروف القاهرة.

على أنه لا يوجد في خطة عمل هذا البرنامج القطري ما يمكن تفسيره على أنه استثناء من الحماية الممنوحة لليونيسف بمقتضى معاهدة امتيازات وحصانات الأمم المتحدة التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 فبراير 1946م، والتي وقعت عليها حكومة دولة قطر. (فضلاً، تضمين مرجع هذه المصادقة، مثل تاريخ مصادقة الحكومة، إذا كان ذلك متاحاً).

وشهادة عليه، فقد وقع المسؤولون، المخولون رسمياً، على هذا البرنامج القطري هذا اليوم (اليوم من الشهر) من شهر (يذكر الشهر، والسنة) باسم حكومة دولة قطر.
	عن حكومة دولة قطر:

	عن اليونيسف:

	-----------------------------------

الاسم والوظيفة

	-----------------------------------

الاسم والوظيفة


مشاركة وشراكة





حشد وسياسات وشراكة من أجل حقوق الطفل





حماية الطفل





تحسين التربية والإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة





الأطفال الأكثر


ضعفاً والمهمشين





حشد ورصد


وقاعدة معلومات





برنامج التعاون


2007-2009م





سياسات ودعم مؤسسي لمعاهدة حقوق الطفل





أنماط حياة صحية وعناية بفيروس الإيدز





مرحلة ما قبل المدرسة وجودة التعليم الأساسي





رعاية الطفولة


المبكرة والتعليم
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